
    درر الحكام شرح مجلة الأحكام

    @ 108 @ - الْبَابُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ

بِالْمَرْهُونِ : الْفَصْلُ اْلأَوَّلُ : فِي بَيَانِ مُؤْنَةِ الْمَرْهُونِ

وَمَصَارِيفِهِ وَيُبْحَثُ فِي هَذَا الْفَصْلِ عَنْ مَحَافِظِ الرَّهْنِ وَمُؤْنَةِ

حِفْظِ الْمَرْهُونِ وَمَصَارِيفِهِ 1 - مَحَافِظُ الْمَرْهُونِ ( الْمَادَّةُ 722 ) (

عَلَى الْمُرْتَهِنِ أَنْ يَحْفَظَ الرَّهْنَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَنْ هُوَ أَمِينُهُ

كَعِيَالِهِ أَوْ شَرِيكِهِ أَوْ خَادِمِهِ ) . يَعْنِي يَجِبُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ

أَنْ يَحْفَظَ الرَّهْنَ بِذَاتِهِ أَوْ بِوَاسِطَةِ مَنْ هُوَ أَمِينٌ مِنْهُ

كَزَوْجَتِهِ أَوْ كَبِيرِ أَوَْلادِهِ أَوْ شَرِيكِهِ بِالْمُفَاوَضَةِ أَوْ

بِالْعِنَانِ أَوْ أَجِيرِهِ الْخَاصِّ الْمُسْتَخْدَمِ عِنْدَهُ شَهْرِيًّا أَوْ

سَنَوِيًّا وَسَوَاءٌ أَكَانَ اْلأَمِينُ سَاكِنًا مَعَهُ أَمْ َلا . الْمُعْتَبَرُ فِي

الْعِيَالِ أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ الدَّاخِلُ فِي عِيَالِ اْلآخَرِ سَاكِنًا مَعَهُ .

وَلَيْسَ اِلاعْتِبَارُ فِي ذَلِكَ لِلنَّفَقَةِ . يَعْنِي سَوَاءٌ أَكَانَتْ نَفَقَةُ

ذَلِكَ الشَّخْصِ َلازِمَةً عَلَيْهِ أَمْ َلا كَالزَّوْجَةِ مَثًَلا فَهِيَ مِنْ جِهَةٍ

سَاكِنَةٍ مَعَ زَوْجِهَا وَنَفَقَتُهَا َلازِمَةٌ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ أُخْرَى

وَأَمَّا الزَّوْجُ فَهُوَ مَنْ كَانَ سَاكِنًا مَعَ زَوْجَتِهِ فَنَفَقَتُهُ لَيْسَتْ

عَلَيْهَا وَبِنَاءً عَلَيْهِ إذَا حَفِظَتْ الزَّوْجَةُ الرَّهْنَ بِوَاسِطَةِ

زَوْجِهَا جَازَ بِاِلاتِّفَاقِ يَعْنِي إذَا هَلَكَ الرَّهْنُ فِي يَدِ الزَّوْجِ

بَِلا تَعَدٍّ وََلا تَقْصِيرٍ َلا يَلْزَمُ الزَّوْجَةَ الضَّمَانُ بِضَمَانِ الْغَصْبِ

بِنَاءً عَلَى الْمَادَّةِ ( 91 ) . وََلا يُشْتَرَطُ فِي حِفْظِ حَقِّ الزَّوْجِ

الرَّهْنُ بِوَاسِطَةِ زَوْجَتِهِ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ فِي عِيَالِ زَوْجِهَا

الْمُرْتَهِنِ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) وَالْحُكْمُ فِي حِفْظِ الْوَلَدِ الصَّغِيرِ

الْمُقْتَدِرِ عَلَى الْحِفْظِ هُوَ أَيْضًا عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ (

تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ ) وَالْبَحْرُ فِي الْوَدِيعَةِ . الْخَُلاصَةُ - إنَّ

حِفْظَ الْمَرْهُونِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَيْ بِالذَّاتِ أَوْ بِوَاسِطَةِ

اْلأَمِينِ وَاجِبٌ وََلازِمٌ عَلَى الْمُرْتَهِنِ ( التَّنْوِيرُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ

) . وَالْحُكْمُ فِي الْوَدِيعَةِ أَيْضًا كَمَا حُرِّرَ ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 780

وَشَرْحَهَا ) وَلَوْ اشْتَرَطَ الرَّاهِنُ ِلأَجْلِ حِفْظِ الرَّاهِنِ أُجْرَةً



فَلَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَأْخُذَهَا ( اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 457 ) .

وَلَكِنْ لِلْمُسْتَوْدِعِ أَنْ يَأْخُذَ أُجْرَةً مُقَابِلَ حِفْظِ الْوَدِيعَةِ (

اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 777 ) ; ِلأَنَّ حِفْظَ الْوَدِيعَةِ لَيْسَ بَِلازِمٍ عَلَى

الْمُسْتَوْدِعِ . ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) . سُؤَالٌ - إذَا شَاءَ الْمُسْتَوْدِعُ

أَمْسَكَ الْوَدِيعَةَ . وَيَجِبُ حِفْظُهَا عَلَيْهِ مَا زَالَ مُمْسِكُهَا وَإِنْ

شَاءَ رَد
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